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ـــن  رسـالة مؤرخـة ١٧ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـن م
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحـة 

   الإرهاب 
 .(S/2003/909) أكتب إليكم مشـيرا إلى رسـالتي المؤرخـة ١٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣
وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير الثالث المرفق المقدم من ناميبيا عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 
القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هــذه الرسـالة ومرفقـها 

بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) إينوثنيثو ف. آرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق   
رسالة مؤرخة ١٢ شباط/فبراير ٢٠٠٤ موجهة إلى رئيس لجنة مكافحة 

  الإرهاب من الممثل الدائم لناميبيا لدى الأمم المتحدة 
مرفق طيه التقرير الثالث المقدم من حكومة جمهورية ناميبيا عملا بالفقرة ٦ مـن قـرار 
مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر التذييـل). ومرفـــق أيضــا نســخة مــن قــانون الأســلحة 

والذخائر الناميبي لعام ١٩٩٦. 
(توقيع) مارتن اندجابا 
السفير والممثل الدائم 
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 التذييل* 
التقريـر الثـالث المقـــدم مــن حكومــة جمهوريــة ناميبيــا إلى لجنــة مكافحــة 

 الإرهاب عملا بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
يقدم التقرير الثالث ردا على أسئلة لجنة مكافحة الإرهاب وتعليقاتها الأخرى الـواردة 

في رسالتها المؤرخة ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٣. 
الفقرة ١: 

يتطلـب التنفيـذ الفعـال للفقـــرة الفرعيــة ١ (ب) مــن القــرار أن تكــون لــدى الدولــة  ١-٢
أحكاما تجرم بصفـة خاصـة تقـديم مواطنيـها الأمـوال طوعـا أو جمعـها علـى أراضيـها، 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بنية اسـتخدام تلـك الأمـوال أو أن يكونـوا علـى علـم 
بأنهـا ستسـتخدم لتنفيـذ أعمـال إرهابيـة. ولكـي يشـكل الفعـل جريمـــة وفقــا للوصــف 
الـوارد أعـلاه فإنـه يتعـين أن تسـتخدم الأمـوال بـالفعل لتنفيـذ الجريمـة الإرهابيـة (انظــر 
الفقرة ٣ من المادة ٢ من الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب). ويحتمـل ارتكـاب 

الأفعال المستهدف تجريمها حتى لو: 
وقع فقط العمل الإرهابي ذي الصلة أو من المعتزم تنفيذه خارج البلد؛  -
لم يقع بالفعل أي عمل إرهابي ذي صلة أو لم تجر أي محاولة للقيام به؛  -

لم يحدث أي تحويل للأموال من بلد إلى آخر؛  -
الأموال قانونية أصلا.  -

وستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو تلقت موجزا للأحكـام القانونيـة في 
ناميبيا التي تمتثل بالكامل لهذا الجانب من القرار أو في حالة عدم وجودهـا إشـارة مـن 

ناميبيا إلى الخطوات التي تعتزم اتخاذها بغية الامتثال التام لهذا الجانب من القرار. 
 

الرد 
لا يوحد حاليا أي قانون يمتثل لهذا الجانب من القرار. غير أن ناميبيا تعمل في الوقـت 
الحالي على وضع مشروع قانون مكافحة الأنشـطة الإرهابيـة في صيغتـه النهائيـة والـذي يرمـي 

إلى تغطية الجانب المذكور من القرار. 

 

توجد المرفقات بالأمانة العامة وهي متاحة للاطلاع عليها. *
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تشير ناميبيا في تقريرها الثاني (في صفحـة ١) إلى أن البنـد ٥٠ مـن قـانون المؤسسـات  ١-٣
المصرفية لعام ١٩٩٨ (القانون رقم ٢ لعام ١٩٩٨) يقضي بـأن تبلـغ جميـع المصـارف 
التجارية مصرف ناميبيا بـأي معـاملات مشـبوهة. وتطلـب الفقـرة الفرعيـة ١ (أ) مـن 
القـرار إلى كـل دولـة أن تفـــرض التزامــا قانونيــا علــى المصــارف والمؤسســات الماليــة 
والوسـطاء المـاليين الآخريـن (مثـل المحـامين والموثقـــين والمحاســبين عنــد مشــاركتهم في 
أنشطة السمسرة) بإبلاغ وحدة الاسـتخبارات الماليـة أو السـلطات المختصـة الأخـرى 
بـأي معـاملات مشـبوهة. وسـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لــو تلقــت موجــزا 
للأحكام القانونية التي تفي بالكامل بمتطلبات الفقـرة الفرعيـة ١ (أ) مـن القـرار أو في 
حالة عدم وجودها، إشارة إلى الخطوات التي تعتزم ناميبيا اتخاذهـا بغيـة الامتثـال التـام 

لمتطلبات هذه الفقرة الفرعية. 
 

الرد 
يفرض البند ٥٠ مـن قـانون المؤسسـات المصرفيـة لعـام ١٩٩٨ (القـانون رقـم ٢ لعـام 
١٩٩٨) واجبـا علـى المصـارف التجاريـة بـــإبلاغ مصــرف ناميبيــا بــأي معــاملات مشــبوهة. 
ولا ينطبـق هـذا القـانون علـى المؤسسـات غـير المصرفيـة والوســـطاء المــاليين الآخريــن. وتنظــر 
الحكومة حاليا في مشروع قانون مكافحة غسيل الأمـوال والـذي سـيفرض مثـل هـذا الالتــزام 

على فئة الأشخاص المشار إليهم. 
تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب إلى أنه وفقا للتقرير الثـاني لناميبيـا (في صفحـة ١)، أن  ١-٤
مطالبـة المصـارف بـالإبلاغ عـن المعـاملات المشـبوهة يـهدف إلى الكشـف عـن قضايـــا 
غسيل الأموال والذي يمكن توسيع نطاقه ليشمل، مع إقـرار مشـروع قـانون مكافحـة 
الأنشطة الإرهابية، ليشمل تمويل الإرهاب. وستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لـو 
ـــرا  تلقـت موجـزا للأحكـام ذات الصلـة مـن مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب وتقري

مرحليا عنه. 
 

الرد 
تــرد الأحكــام ذات الصلــة في الفصــل ٢ مــن مشــروع قــانون مكافحــة الإرهـــاب، 

ولا سيما في إطار البندين ”جمع الأموال“ و ”ترتيبات التمويل“، وفيما يلي نصهما: 
”جمع الأموال“ 

أي شخص يقوم بما يلي:  (١) – ٦
يدعو شخص آخر لتقديم الأموال أو الممتلكات الأخرى؛  (أ)
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يتلقى أموالا أو ممتلكات أخرى؛  (ب)
يقدم أموالا أو ممتلكات أخرى؛  (ج)

يعتزم استخدام هذه الأموال والممتلكات الأخرى أو أي جزء منها أو يكـون  (د)
على علم أو يشتبه في إمكانية استخدام الأموال أو الممتلكـات الأخـرى وأي 

جزء منها لأغراض الإرهاب، 
ـــدة لا تتجــاوز عشــر ســنوات مــع  يرتكـب جريمـة ومعـرض لإدانتـه والحكـم عليـه بالسـجن لم

استبعاد خيار فرض غرامة. 
الإشارة في هذا البند إلى تقديم الأموال أو الممتلكـات الأخـرى أو جـزء منـها  (٢)
تعـني الإشـارة إلى أن أمـوالا أو ممتلكـات أخـرى أو جـزء منـها قـد قدمــت أو 

أُقرضت أو أتيحت بطريقة أخرى“. 
 

”ترتيبات التمويل“ 
يعتبر أي شخص يدخل في ترتيب أو يصبح معنيا بـترتيب تتـاح كنتيجـة لـه أمـوال أو  - ٧
ممتلكـات أخـرى أو يمكـن أن تتـاح لشـخص آخـر ويكـون هـو أو هـي علـــى علــم أو 
ـــتخدم أو قــد  يكـون قـد علـم أو يشـتبه، أو مـن المفـترض أنـه قـد اشـتبه، في أنهـا ستس
تسـتخدم لأغـراض الإرهـاب، مرتكبـا لجريمـة ويصبـح معرضـــا لإدانتــه والحكــم عليــه 

بالسجن لفترة لا تتجاوز ٢٠ عاما، دون خيار فرض غرامة“. 
ـــة لــو حصلــت علــى معلومــات إضافيــة تتعلــق  سـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتن ١-٥
بالتشريعات و/أو الصكوك الأخرى القائمة والتي تطالب المؤسسات المالية بأن تـدرج 
معلومات القائم بالتحويل (الاسم والعنوان ورقم الحسـاب) علـى تحويـلات الأمـوال. 
وعلاوة على ذلك، ستكون اللجنة ممتنة لو علمت ما هي الصكوك القائمــة مـن أجـل 
ترخيص و/أو تسجيل الأشخاص أو الكيانات القانونية التي تقوم بتحويل الأمـوال أو 

القيم، بما في ذلك المؤسسات التجارية التي تقدم خدمات الأموال غير الإبداعية؟ 
 

الرد 
وفقا لبنود القرار بشأن غسيل الأمـوال و ”سياسـة أعـرف عميلـك“ (BID-3) الـذي 
أصدره محافظ مصرف ناميبيا وفقا لأحكام البند ٧١ (٣) من قانون المؤسسات المصرفية، فإن 
المؤسسات المصرفية داخل ناميبيا مطالبة بحفـظ المعلومـات المتعلقـة بالقـائمين بـالتحويلات مـن 
الأشخاص أو المؤسسات الذين تتعامل معهم. ولا ينطبق هذا علـى المؤسسـات غـير المصرفيـة. 
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ويتعــين ترخيــص أو تســجيل المؤسســات الماليــة غــير المصرفيــة بواســطة هيئــة الرقابــة علــــى 
المؤسسات المالية بناميبيا من أجل ممارسة نشاطها. وتشمل هذه المؤسسـات الصنـاديق الخاصـة 
للمعاشات التقاعدية، وأسـواق الأوراق الماليـة، ومديـري الحوافـظ الماليـة، ومقرضـي الأمـوال، 

وشركات التأمين، والوسطاء، وما إلى ذلك. 
ـــاني (في  تشـير ناميبيـا في ردهـا علـى الفقـرة الفرعيـة ١ (ج) مـن القـرار، في التقريـر الث ١-٦
صفحـة ٢) أنـه بموجـب اللائحـة التنظيميـــة ٤ مــن اللوائــح التنظيميــة لمراقبــة صــرف 
العملات، يتمتع مصرف ناميبيا بصلاحية تجميد حسابات الأشـخاص الذيـن يقومـون 
ــم في  بتحويـل الأمـوال إلى أشـخاص أو مؤسسـات محدديـن مثـل الذيـن جـرى تحديده
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٢٦٧ (١٩٩٩). وتطـالب الفقـرة الفرعيـة ١ 
(ج) من القرار بأن تقـوم الـدول بـدون تأخـير بتجميـد الأمـوال وأي أصـول ماليـة أو 
موارد اقتصادية لأشخاص ولكيانات سواء كـانوا مقيمـين أو غـير مقيمـين، يرتكبـون 
أعمالا إرهابية، أو يحاولون ارتكابها، أو يشاركون في ارتكابها، أو يسهلون ارتكابهـا. 
وينبغي ملاحظة أن الأموال والموارد الماليـة الأخـرى ليسـت في حاجـة، لهـذا الغـرض، 
أن تمثـل عـائد الجريمـة، ولكـن يمكـن أن تكـون مشـروعة في مصدرهـا وتســـتخدم مــع 
ذلك في تمويل الأنشطة الإرهابية سواء داخل إقليم ناميبيا أو خارجه. وسـتكون لجنـة 
مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لـــو تلقــت موجــزا للأحكــام القانونيــة الــتي تمتثــل بالكــامل 
لمتطلبات هذه الفقـرة الفرعيـة، أو في حالـة عـدم وجودهـا، إشـارة إلى الخطـوات الـتي 
تعتزم ناميبيا اتخاذها بهـدف الامتثـال التـام لمتطلبـات هـذه الفقـرة الفرعيـة مـن القـرار. 
وستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة كذلك لو علمت ما إذا كان في إمكـان ناميبيـا 

تجميد الأموال المشتبه في كونها مرتبطة بالإرهاب بناء على طلب دولة أخرى. 
 

الرد 
يرد رد ناميبيا على تنفيـذ الفقـرة الفرعيـة ١ (ج) مـن القـرار في صفحـة ٤ مـن وثيقـة 
مجلس الأمن S/2003/494. ويبــدو أنـه لا يوجـد حكـم محـدد يمكـن ناميبيـا مـن تجميـد الأمـوال 
المشتبه في كونها مرتبطة بالإرهاب بناء على طلب دولة أخرى. غير أن ناميبيا في إمكانها وفقا 
للبند ٢ (ب) من المادة الثامنة مـن اتفـاق صنـدوق النقـد الـدولي، الـذي انضمـت إليـه، تجميـد 
الأموال المشتبه في كونها مرتبطة بالإرهاب بناء على طلب دولة عضــو أخـرى بصنـدوق النقـد 
الدولي/البنك الدولي، بشرط أن يكون هناك انتهاك للوائــح التنظيميـة لمراقبـة صـرف العمـلات 

في تلك الدولة العضو. 
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يتطلـب التنفيـذ الفعـال للفقـرة الفرعيـة ١ (د) مـن القـرار أن تكـون لـدى الدولـة آليــة  ١-٧
لتسجيل ومراقبة ورصد جمع واستخدام الأموال والموارد الأخرى بواسـطة الجمعيـات 
الدينية والخيرية وغيرها، بغية ضمان عدم انحرافها عن الأغـراض المحـددة لهـا، لا سـيما 
إلى تمويل الإرهاب. وستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو تلقت موجـزا للأحكـام 
القانونية التي تمتثل بالكامل لمتطلبات هذه الفقرة الفرعيـة مـن القـرار أو في حالـة عـدم 
ـــتزم اتخاذهــا بهــدف الامتثــال التــام  وجودهـا إشـارة مـن ناميبيـا إلى الخطـوات الـتي تع

لمتطلبات هذه الفقرة الفرعية. 
 

الرد 
ترد الأحكام ذات الصلـة والموضوعـة بهـدف تنـاول موضـوع هـذه الفقـرة الفرعيـة في 

مشروع قانون مكافحة الأنشطة الإرهابية، والتي ترد أدناه: 
يعتبر أي شخص يقوم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بما يلي:  (١) ٦”

يقدم دعما ماديا أو سوقيا أو تنظيميا أو أي موارد؛  (أ)
يستغل ممتلكات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالكامل أو جزئيا؛  (د)

يحوز ممتلكات بهدف استخدامها بطريقة مباشـرة أو غـير مباشـرة بكاملـها أو  (هـ)
بصورة جزئية، مرتكبا لجريمة ويصبح معرضا لإدانتـه والحكـم عليـه بالسـجن لفـترة لا تتجـاوز 

ثلاثين عاما، دون خيار توقيع غرامة“. 
تطـالب الفقـرة الفرعيـة ٢ (أ) مـن القـرار كـل دولـة بـأن تجـــرّم داخــل إقليمــها تجنيــد  ١-٨
أشـخاص بهـدف ضمـهم إلى مجموعـات إرهابيـة، تعمـــل داخــل إقليمــها أو خارجــه. 
ويتعـين في هـذا الصـدد ملاحظـة أنـه لا يشـترط في جميـــع الأحــوال أن يكــون القــائم 
بالتجنيد منتميا لمنظمة إجرامية أو إرهابية. وتوجد إمكانيـة لإتمـام التجنيـد عـن طريـق 
الخداع. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكـون الغـرض المزعـوم للتجنيـد هـو ”التدريـس 
على سبيل المثال“ والذي يختلف عن الغرض الفعلي. وتشير ناميبيـا في تقريرهـا الثـاني 
(في صفحة ٣) أن قانون الدفاع لعـام ٢٠٠٢ لا يحظـر بصـورة مباشـرة تجنيـد أعضـاء 
المجموعات الإرهابية. غير أنه وفقا للتقرير، يعالج الفصل الثاني من قانون الدفـاع لعـام 
٢٠٠٢ العضويـة في المنظمـات الإرهابيـة. ويبـدو أنـه لا توجـــد لــدى ناميبيــا أحكــام 
قانونية تمتثل بالكامل لمتطلبات هذه الفقرة الفرعية من القرار. وستكون لجنة مكافحة 
الإرهاب ممتنة لو تلقت بيانا من ناميبيا عن الخطوات التي تعتزم اتخاذهـا بغيـة الامتثـال 

التام لمتطلبات هذه الفقرة الفرعية من القرار. 
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الرد 
لا يعكس تعليق لجنة مكافحة الإرهـاب كمـا ورد في هـذه الفقـرة الفرعيـة رد ناميبيـا 
كمــا ورد في صفحــة ٤ مــن وثيقــة مجلــس الأمــن S/2003/494 المؤرخــة ٢٥ نيســان/أبريـــل 
٢٠٠٣. وينبغي للجنة مكافحة الإرهاب أن تقرأ مرة أخـرى التقريـر الثـاني لناميبيـا. فلـم يـرد 
فيه أن ”الفصل الثاني من قانون الدفاع لعام ٢٠٠٢ يتناول العضوية في المنظمـات الإرهابيـة“ 
ولكــن ورد فيــه أن قــانون الدفــاع لعــام ٢٠٠٢ لا يحظــر حظــرا مباشــرا تجنيــد أعضـــاء 
مجموعات إرهابية. بيد أن مشروع قانون مكافحـة الأنشـطة الإرهابيـة، إذا أقـره البرلمـان، 

يتناول في الفصل ٢ مسألة ”العضوية في منظمات إرهابية“. 
ـــانون  تلاحـظ لجنـة مكافحـة الإرهـاب، في التقريـر الثـاني لناميبيـا (في صفحـة ٣) أن ق ١-٩
الأسلحة والذخائر لعام ١٩٩٦ يحظر شراء الأسلحة النارية أو بيعها بـدون ترخيـص. 
وسـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لـو تلقـت موجـزا للأحكـام ذات الصلـة مـــن 

القانون. 
 

الرد 
تـرد الأحكـام ذات الصلـة في الفصـــول ١ و ٣ و ٤ و ٦. غــير أنــه، نظــرا لأن هــذه 
الأحكام تحيل إلى أحكام أخرى، فقد جرى إرفاق نسخة من قـانون الأسـلحة والذخـائر لعـام 

١٩٩٦ بهذا التقرير. 
تشـير ناميبيـا، في ردهـا علـى الفقـرات الفرعيـة ٢ (ج) و (د) و (هــ) مـــن القــرار، في  ١-١٠
تقريرها الثاني (في صفحة ٣)، أن مشروع قانون مكافحـة الأنشـطة الإرهابيـة يتنـاول 
تحــت عنــوان ”حظــر تقــديم المســاعدة والدعــم“ أحكــام هــذه الفقــرات الفرعيــــة. 
وستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لـو تلقـت تقريـرا مرحليـا عـن إصـدار الأحكـام 

ذات الصلة من مشروع القانون وموجزا لها. 
 

الرد 
ـــائمين بالصياغــة القانونيــة. وتــرد فيمــا يلــي  يوجـد مشـروع القـانون حاليـا لـدى الق

الأحكام ذات الصلة: 
يعتبر أي شخص يقوم بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما يلي:  (١) ٦”

يقدم دعما ماديا أو سوقيا أو تنظيميا أو أي موارد؛  (أ)
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يخفـي أو يمـوه طبيعـة أو موقـع أو مصـــدر أو ملكيــة المــوارد المشــار إليــها في  (ب)
الفقــرة الفرعيــة (أ)، أو طبيعــة الدعــــم أو المـــوارد المشـــار إليـــها في الفقـــرة 

الفرعية (أ)؛ 
يرتب أو ينظم أو يخاطب أو يساعد في ترتيب أو تنظيم أو مخاطبة اجتماع؛  (ج)

يستخدم الممتلكات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بكاملها أو جزئيا؛  (د)
يجهز ممتلكات يعتزم استخدامها بطريقــة مباشـرة أو غـير مباشـرة بصفـة كليـة  (هـ)

أو جزئيا؛ 
يعلـم، أو مـن المفـترض أن يكـون قـد علـــم، أن هــذه المســاعدة أو الدعــم أو  (و)

الموارد من المخطط أو المعتزم استخدامها: 
في ارتكاب جريمة بموجب هذا القانون؛  ‘١’

في إخفـاء ارتكـاب، أو محاولـة ارتكـــاب، جريمــة أو تســهيل فــرار الشــخص  ‘٢’
المرتكب للجريمة أو الذي حاول ارتكابها بموجب هذا القانون؛ 

يشترك أو يحاول الاشتراك في أنشطة منظمة إرهابية؛  (ز)
مرتكبـا لجريمـة ويصبـح معرضـا لإدانتـه والحكـم عليـه بالسـجن لفـترة لا تتجـاوز ثلاثـين عامــا، 

بدون خيار توقيع غرامة. 
يشـتمل الدعـم المشـار إليـه تحـت البنـد الفرعـي ١ علـى مـا يلـــي، ولا يقتصــر  (٢)

عليه: 
عرض تقديم، أو تقديم وثائق سفر مزورة أو مزيفة إلى عضو بمنظمة إرهابية؛  (أ)
عرض، أو تقديم، مـهارة أو خـبرة لصـالح منظمـة إرهابيـة أو بتوجيـه منـها أو  (ب)

بالتعاون معها؛ 
دخول بلد أو البقاء فيها لصـالح منظمـة إرهابيـة أو بتوجيـه منـها أو بالتعـاون  (ج)

معها. 
يتناول البند ٢ (ز) من القرار، ضمن أمور أخرى، ضوابط الحدود. وفي هذا الصـدد،  ١-١١
يشير التقرير التكميلي لناميبيا (في صفحة ٥) إلى الخطوات التي اتخذت لتزويد مراكـز 
الحـدود ودائـرة الهجـرة بحواسـيب. وسـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لـو تلقــت 

معلومات إضافية عن طبيعة ونطاق جهود ناميبيا بهذا الشأن. 
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الرد 
جرت الحوسبة الكاملة لجميع عمليات المراكـز الحدوديـة، مـا عـدا ثلاثـة، فيمـا يتعلـق 

بالدخول إلى الجمارك والتخليص على البضائع. 
ما هو اختصاص محاكم ناميبيا في تناول الأنواع التالية من الأفعال الإجرامية:  ١-١٢

فعل ارتكبه خارج ناميبيا شخص من مواطني ناميبيا أو يقيم فيها بصفة معتادة (سواء  -
كان هذا الشخص متواجدا حاليا في ناميبيا أم لا)؛ 

فعل ارتكبه خارج ناميبيا مواطن أجنبي يوجد حاليا في ناميبيا؟  -
 

الرد 
كمبدأ عام، ليس لمحاكم ناميبيا ولاية لمحاكمة الجرائم المرتكبة خارج ناميبيا فيمـا عـدا 

في الحالات المشار إليها أدناه. 
وتمـارس المحـاكم في ناميبيـا ولايتـها فيمـا يتعلـق بـالجرائم الـتي يرتكبـــها خــارج ناميبيــا 

شخص من مواطني ناميبيا أو يقيم فيها في حالة ارتكاب الجرائم التالية: 
الخيانة العظمى (بشرط أن يدين المجرم بالولاء لناميبيا)؛  (أ)

السرقة (لأنها جريمة مستمرة)؛  (ب)
ـــاه الإقليميــة أم لا  الجرائـم المرتكبـة علـى السـفن الناميبيـة سـواء كـانت في المي (ج)

(قانون النقل البحري التجاري رقم ٥٧ لعام ١٩٥١)؛ 
الجرائم المرتكبة على الطائرات الناميبية أيا كـان موقعـها في العـالم (البنـد ١٨  (د)

من قانون الطيران رقم ٧٤ لعام ١٩٦٢)؛ 
الجرائـم المرتكبـــة علــى أي طــائرة بشــرط أن تهبــط هــذه الطــائرة في ناميبيــا  (هـ)
ويكون المجرم على متنها أو يكـون المجـرم موجـودا في ناميبيـا (قـانون الطـيران 

المدني رقم ١٠ لعام ١٩٧٢)؛ 
يمكن محاكمة مواطن ناميبي ومعاقبته في ناميبيـا علـى أي جريمـة يجـري تسـليم  (و)
المجرمين من أجلها، والتي ارتكبها المواطن في بلـد أجنـبي بشـرط تقـديم طلـب 
ـــن لا يمكــن تســليمه بســبب جنســيته أو  تسـليم يتعلـق بذلـك الشـخص ولك

جنسيتها الناميبية، وأذن المدعي العام لناميبيا بمحاكمة هذا الشخص؛ 
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تختص محاكم ناميبيـا بتحصيـل الغرامـة، وإنفـاذ أمـر التعويـض وأمـر المصـادرة  (ز)
وأمر التقييد الذي تصدره إحدى الدول الأجنبية ضد أي شخص سواء كان 
في ناميبيا أم لا بشرط أن يكون للشخص المعــني ممتلكـات في ناميبيـا (البنـدان 
ـــة رقــم ٩ لعــام  ١٥-٢٠ و٢٤ مـن قـانون التعـاون الـدولي في المسـائل الجنائي

٢٠٠٠)؛ 
تختص المحاكم الناميبية باتخاذ إجراءات التسليم ضد أي مواطـن أجنـبي يوجـد  (ح)

في ناميبيا. 
تذكــر ناميبيــا، في ردهــا علــى الفقرتــين الفرعيتــين ٣ (ب) و (ج) مــــن القـــرار، في  ١-١٣
تقريرها الثاني (في صفحتي ٤ و ٥)، أن تشريعها ينص على تسليم المجرمين سواء عـن 
طريق إبرام اتفاقات لتسليم المجرمين مع بلدان أخرى أو عن طريق تحديد بلدان معينـة 
تكون على استعداد لتبادل تسليم المجرمين معها. وتلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب مـن 
التقرير الثاني أن ناميبيا لم تبرم حـتى الآن أي اتفاقـات لتسـليم المجرمـين، سـواء كـانت 
ذات طبيعة ثنائية أو متعددة الأطراف، مع دول أخرى، كمـا أنهـا لم تحـدد أي بلـدان 
يمكن أن تتبادل معها تسـليم المجرمـين. ومـع ذلـك، قدمـت ناميبيـا قائمـة بـالدول الـتي 
حددتها لكي تتبادل معها تسليم المجرمين والمساعدة القانونيـة المتبادلـة. وسـتكون لجنـة 
مكافحة الإرهاب ممتنة لو تلقت إيضاحا فيما يتعلق بهذا التناقض الواضـح. وسـتكون 
اللجنة ممتنة أيضا لو تلقت معلومات عن الطريقة التي تتناول بها ناميبيا طلبـات تسـليم 

المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. 
 

الرد 
لا يوجـد أي تنـاقض علـى الإطـلاق. ونشـجع أعضـاء لجنـة مكافحـة الإرهـــاب علــى 
 S/2003/494 قراءة تلك الفقرة مرة أخرى، كما وردت في صفحة ٦ من وثيقـة مجلـس الأمـن
المؤرخــة ٢٥ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣. وليــس لــدى ناميبيــا أي اتفاقــات لتســليم المجرمــــين أو 
المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة مـع أي بلـد في الوقـت الحـالي، ولكنـها حـددت بلدانـا في القائمــة. 
ويمكن إقامة علاقات تسليم المجرمين أو المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة بواسـطة إحـدى الوسـيلتين 

وهما الاتفاق أو التحديد، ولكن ليس كليهما فيما يتعلق بنفس الدولة. 
وتقدم طلبات تســليم المجرمـين كتابـة إلى وزيـر العـدل بواسـطة الممثـل الدبلوماسـي أو 
القنصلـي للدولـة الطالبـة، أو بواسـطة المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة باسـم الدولـــة الطالبــة. 
ولـدى وزارة العـدل هيئـــة مركزيــة تتلقــى وتبــت في جميــع طلبــات تســليم المجرمــين الــواردة 
والصادرة. وعند تلقي طلـب بتسـليم مجرمـين مـن دولـة محـددة، فـإن وزيـر العـدل إذا اقتنـع أو 



1204-24773

S/2004/130

اقتنعت بأنه يمكن تسليم الهارب إلى الـدول الطالبـة، يصـدر أمـرا باتخـاذ الإجـراءات القانونيـة. 
ويحـال الأمـر لاتخـاذ إجـراءات قانونيـة إلى أحـد القضـاة. وعنـد تلقـي القـــاضي لوثــائق تســليم 
المجرم، والتأكد من صحة الأمــر بالاعتقـال علـى النحـو الواجـب، يصـدق القـاضي علـى الأمـر 
ـــه أو إحالتــها إلى قــاض في  بالاعتقـال وبالتـالي ينفـذ الأمـر. وفـور اعتقـال الهـارب يتعـين إحالت
ظـرف ٤٨ سـاعة مـن اعتقالـه أو اعتقالهـا. ويتعـين علـى القـاضي بعـد ذلـــك إجــراء تحقيــق في 
تسليم المجرم. ويتطلب قانون تسليم المجرمين تجــريم مـزدوج (جريمـة معـاقب عليـها بالسـجن في 
الدولة الطالبة وفي ناميبيا لمدة ١٢ شهرا أو أكثر). وتعتبر أيضا الأدلـة الظـاهرة علـى ارتكـاب 
الجريمة شرطا أساسيا أيضا. وإذا اقتنع القاضي في نهاية التحقيق بأن الهـارب يسـتحق التسـليم، 
يصدر القاضي أمرا بإيداع الهارب السجن رهنا بصدور قـرار وزيـر العـدل. ويمكـن للـهارب، 
ــة  في غضـون ١٤ يومـا مـن صـدور قـرار القـاضي بإيداعـه السـجن، أن يقـدم، طعنـا إلى المحكم
العليـا. وإذا مـا اقتنـع وزيـر العـدل بـأن إعـادة الهـارب لا يحظرهـا أي قـانون فيمكـن لـه أو لهـــا 

إصدار أمرا كتابيا بتسليم الهارب إلى الدولة الطالبة. 
ويمكن فقط تقديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة إلى أحـد البلـدان المحـددة أو الـذي أُبـرم 
بينه وبين ناميبيا اتفاقا من أجل المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة. وتتمثـل طبيعـة المسـاعدة القانونيـة 
الـتي يمكـن لناميبيـا تقديمـــها في تنفيــذ الرســائل المتضمنــة لطلبــات تســليم المجرمــين، وتحصيــل 
الغرامات، وتنفيذ أوامر التعويض، وأوامر المصـادرة، وأوامـر التقييـد. وينبغـي توجيـه الطلبـات 
المتعلقـة بالمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة إلى الأمـين الدائـم للعـدل أو بصـورة مباشـــرة إلى المحكمــة 
ذات الصلـة الـتي تملـك الاختصـاص. وعقـب تلقـــي طلبــات تتعلــق بتنفيــذ الرســائل المتضمنــة 
لطلبات تسليم المجرمين، وتحصيل الغرامات، وأوامـر التعويـض وأوامـر المصـادرة تقـوم المحكمـة 
المختصة بتسجيلها ويمكن بعد ذلك تنفيذها. وفيمـا يتعلـق بالرسـائل المتضمنـة لطلبـات تسـليم 
ــة  المجرمـين، يجـري علـى الفـور إحالـة سـجل الأدلـة إلى الدولـة الطالبـة. وتسـدد الأمـوال المحصل

مقابل أوامر التعويض، والغرامات، وأوامر المصادرة إلى الدولة الطالبة. 
تشـير ناميبيـا في تقريرهـا الأول (في صفحـة ٣) إلى أنهـا قـد وقعـت علـى اتفاقيـة قمـــع  ١-١٤
تمويل الإرهاب. وفي تقريرها الثاني (في صفحة ٦)، تشير إلى أنها انضمـت إلى اتفاقيـة 
الحماية المادية للمواد النووية. وستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو حصلـت علـى 
تقريـر عـن تنفيـذ الاتفـاقيتين اللتـين أصبحـت ناميبيـا طرفـا فيـــهما في القــانون المحلــي. 
وعلاوة على ذلك، ستكون اللجنة ممتنة أيضا لو حصلـت علـى تقريـر مرحلـي بشـأن 
أن تصبح ناميبيا طرفا في الاتفاقيات والبروتوكولات العشرة المتعلقـة بالإرهـاب والـتي 

لم تصبح بعد طرفا فيها. 
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الرد 
وقّعت ناميبيا في الواقـع علـى اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب. ولكنـها لم تصـدق عليـها 
بعد. ولذلك فهي لم تصبح طرفا بعـد في تلـك الاتفاقيـة. وفيمـا يتعلـق باتفاقيـة الحمايـة الماديـة 
للمواد النووية، لا يوجد قانون محـدد اعتمـد مباشـرة عقـب انضمـام ناميبيـا إلى هـذه الاتفاقيـة 
يرمي إلى تنفيذها. ولا تزال الأحد عشر اتفاقية وبروتوكولا قيـد نظـر الـوزارات والمؤسسـات 

المختصة. 
تتطلب الفقرة الفرعية ٣ (ز) من القرار أن تتكفل الدول بعدم الاعتراف بالادعـاءات  ١-١٥
ــــين.  بوجــود بواعــث سياســية كأســباب لرفــض طلبــات تســليم الإرهــابيين المزعوم
وستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لو استمعت إلى كيفية تعامل ناميبيا مع إرهـابي 

مزعوم ادعى أن هناك بواعث سياسية لارتكابه أعمالا إرهابية. 
 

الرد 
فيمـا يتعلـق بـــالبند ٥ (١) (أ) مــن قــانون تســليم المجرمــين، رقــم ١١ لعــام ١٩٩٦، 
لا يسلم أي شخص أو يوضع في الحجز التحفظي لأغراض تسليمه إذا كانت الجريمة الملاحـق 
بسببها هي جريمة ذات طبيعـة سياسـية. ولم تتنـاول المحـاكم الناميبيـة حـتى الآن أي قضيـة أثـير 

فيها استثناء الجريمة السياسية عند إثارته في أي قضية في المستقبل. 
تدرك لجنة مكافحة الإرهاب بأن ناميبيا قد تكون قد غطت بعض أو كـل النقـاط في  ١-١٦
ـــات أخــرى مشــاركة في  الفقـرات السـابقة في تقـارير أو اسـتبيانات قدمـت إلى منظم
رصد المعايير الدوليـة. وستشـعر لجنـة مكافحـة الإرهـاب بالارتيـاح لـو حصلـت علـى 
نسـخة مـن أي تقريـر أو اسـتبيان بوصفـــه جــزءا مــن رد ناميبيــا علــى هــذه المســائل 
وكذلك تفاصيل أي جهود لتنفيذ أفضل الممارسات والمدونات والمعايير الدوليـة ذات 

الصلة بتنفيذ القرار. 
 

الرد 
لم تتقدم ناميبيا بأي تقارير أو استبيانات تتعلق بهذا الموضوع إلى منظمات أخرى. 

 


